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  :مقدمة

  أخرىيحمل القانون التجاري في طياته مفهومان القانون من جهة والتجارة من جهة  

في  شخاصالأتنظيم حياة  إلىفالقانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تهدف 

ويعتبر القانون التجاري فرع من فروع ويترتب على مخالفتها جزاء،  الإلزامالمجتمع على وجه 

وتدعى  الأعمالتدعى التجار ومجموعة من  شخاصالأالقانون الخاص يحكم مجموعة من 

القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص فهو يتطلب  أنالتجارية وباعتبار  الأعمال

ريعة شلمدني يبقى البقواعد القانون المدني خاصة مادة الالتزامات فالقانون ا وإلماممعرفة 

 أيا لم يوجد ذإ إليهيجب الرجوع  الذي والأصلالعامة لفروع القانون الخاص فهو المرجع 

  .التجارية المسائللة معينة من أنص في القانون التجاري ينظم مس

    مدخل للقانون التجاري :الأول حورمال

مقارنة  ةأالنشالقانون التجاري هو فرع من فروع القانون الخاص وهو قانون حديث  إن  

شخاص مهما كانت صفتهم ومهما الأخير يطبق على جميع الأا ذكان ه ذاإفبالقانون المدني 

كانت الأعمال القانونية التي يقومون بها فمن الناحية العملية يظهر القانون التجاري أضيق 

نطاقا من القانون المدني لأنه ينحصر في مجال خاص وهو مجال التجارة بما يشمله من 

  .شخاص يمارسون الأعمال التجاريةأأعمال أو 

ن نظريتين أا الشذأساس أو نطاق القانون التجاري فبرز في ه ولقد اختلف الفقه في تحديد 

ف شأساسيتين النظرية الشخصية والنظرية الموضوعية وبالرجوع لنصوص القانون التجاري تك

  .رع الجزائري بهاتين النظريتينشلنا عن تأثر الم

ا     ذعنه وهيعتبر القانون التجاري أحد الفروع التي انبثقت عن القانون المدني ثم استقل   

ما أثار خلافا في الفقه حول مدى استقلالية القانون التجاري عن القانون المدني ورغم أن 

القانون التجاري قانون حديث النشأة غير أنه مر بعدة مراحل تاريخية تتمثل في العصر 

القديم والعصر الوسيط والعصر الحديث، وفي الحالة التي يثور فيها أي نزاع قانوني من 

بيعة تجارية يتوجب على القاضي أن يستمد أحكامه وقراراته في المواد التجارية من ط

المصادر القانونية والتي يبحث فيها عن الأحكام الواجبة التطبيق حيث يتوجه القاضي بداية 

  .إلى المصادر الرسمية ويستلهم قناعاته من المصادر التكميلية أو التفسيرية 



لموضوع تعريف القانون التجاري  التمهيدي المبحثا ذصص هبناء على ما تقدم ذكره نخ

  . هم خصائصه وعلاقته بفروع القوانين الأخرىأوتحديد نطاقه ونشأته ومصادره و 

  ماهية القانون التجاري :الأول طلبالم  

إن القانون التجاري وليد البيئة التجارية وما تطلبته المقتضيات الاقتصادية والعلمية من     

  .ضرورة وجود تنظيم قانوني خاص يحكم فئة معينة وأعمال معينة

  :تعريف القانون التجاري وظروف نشأته وظهوره: الأول فرعال

تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية كان لابد من وضع نظام قانوني ينظم  كون التجارة   

ا ما أدى إلى ظهور القانون التجاري كوليد البيئة التجارية وكرد للمتطلبات ذا المجال،هذه

ا القانون ذالاقتصادية بعد أن نتعرض إلى التعريف الذي استقر عليه الفقه لإعطائه له

  .ية التي وافقت ظهورهورات التاريخنستعرض التط

  تعريف القانون التجاري: أولا

للوجود كقانون مستقل عن القانون المدني الذي كان شريعته العامة  ظهر القانون التجاري   

تحت ضغط الحاجة الاقتصادية والضرورة العملية التي استلزمت إخضاع فئة معينة من 

لنظام قانوني خاص يتفق ) التجار( وفئة معينة من الأشخاص) الأعمال التجارية(المعاملات 

  .مع مقتضيات التجارة ومطالبها

لك حسب ذيمكن القول بأن الفقهاء عرفوا القانون التجاري بتعريفات مختلفة و بداية   

الاتجاهات التي يتبعونها في تحديد نطاقه والآراء التي يتبعونها في تحديد محتواه وأكثر 

فرع من فروع القانون الخاص يشمل مجموعة " التعريفات تعبيرا عن واقع القانون التجاري أنه

ة التي تحكم طائفة معينة من الأشخاص وهم التجار وطائفة معينة من من القواعد القانوني

  ".الأعمال وهي الأعمال التجارية

  نشأة وتطور القانون التجاري: ثانيا

ظهور القانون التجاري بتاريخ التجارة فالتاريخ له أهمية في نشأة القانون، ويمكن يرتبط   

  :إلى ثلاث مراحلتقسيم نشأة وتطور القانون التجاري عبر العصور 

  العصر القديم :1 •



والآشوريين فقد  نترجع أقدم الآثار المعروفة عن التجارة إلى قدماء المصريين والفينيقيي  

تبادلوا التجارة عبر البحر الأبيض المتوسط وكانت قواعد التجارة بينهم عرفية متحررة من 

، تميز هدا العصر بقانون حمورابي الشكلية تقوم على القوة الملزمة للعقود ومبدأ حسن النية

قبل الميلادي بعض قواعد القوانين التجارية الموجودة  20في بابل فهو الذي وضع في القرن 

  .الخ...عقد الشركةوالوكالة بعمولة و حاليا كالقرض بالفائدة، الوديعة، 

  العصر الوسيط :2 •

ساهم العرب ابتداء من القرنيين السابع والثامن عشر الميلادي في وضع بعض القواعد    

التجارية كشركات الأشخاص والإفلاس والسفتجة كما تجدر الإشارة إلى دور الإسلام في 

من سورة البقرة         282إرساء بعض الأحكام كقاعدة حرية الإثبات حيث جاء في الآية 

إلا أن ...منوا إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدليا أيها الذين ا" 

  ".تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها

ا العصر عدة قواعد تجارية وكانت هده القواعد قائمة على فكرتين السرعة ذظهرت في ه

 إلىسمحت بنقل النقود بسهولة من مكان التي ) الكمبيالة(والائتمان ومنه ظهرت السفتجة 

   وقاضي خاص بالتجار للفصل في النزاعات التجارية الإفلاس،كما ظهر نظام آخر

في المعاملات  الإثباتقاعدة حرية  والتوصية  شركةا العصر ذفي ه أيضاوظهرت 

  .التجارية

  العصر الحديث :3

ر مع بناء الدول الكبرى الأوروبية وتوسعها خاصة في المجال شابتداء من القرن السابع ع   

ريع الفعلي شالت أبد آنذاكالاقتصادي ونظرا لتطور المعاملات التجارية وقوة النظام الملكي 

شأ نأ الذي 1563منها النص الصادر سنة  نذكرلبعض نصوص القانون التجاري 

ريع التجاري في عهد شفرنسا في تحقيق وحدة الت تألقتاختصاص القضاء التجاري وقد 

  :أمرانالنصوص التي صدرت  أهمر ومن شلويس الرابع ع

 .والخاص بالتجارة البرية 1673الصادر في مارس  الأمر أولهما •

ي تميز ذوالخاص بالتجارة البحرية وال 1681 أوتالصادر في  الأمرالثاني فهو  أما •

أخذها عنه بالتدليس والتي  والإفلاسالبسيط  فلاسالإبين  بوضع قواعد هامة كالتفرقة

 . فيما بعد القانون التجاري لنابليون



تاريخ الثورة الفرنسية ألغيت هذه القوانين وتم تبني مبدأ حرية التجارة  1789سنة     

التي تلاها بعد ثلاثة أشهر صدور  1971والصناعة من خلال المراسيم الصادرة في مارس 

وقد قام بتقرير حرية التجارة والصناعة، تواصل عمل  1971في جوان  chapelier قانون

ديسمبر  15تقنين تجاري فرنسي وتجسد دلك في  إصداررجال القانون في فرنسا على 

 01في  التنفيذمنه بتعريف التاجر دخل حيز  01المادة  بدأتفي عهد نابليون  أي 1807

  : أجزاء 4 إلىمادة مقسمة  648وكان يتضمن  1808جانفي 

 .يخص التجارة بوجه عام الأولالجزء  - 

 البحريةالتجارة ب خاصالجزء الثاني  - 

 .بالإفلاسالجزء الثالث خاص  - 

  .خاص بالقضاء التجاري الرابعالجزء  - 

 حذفالقانون التجاري الفرنسي تطوره وتحوله نتيجة التطورات الاقتصادية والسياسية فتم واصل   

 1844جويلية  5قانون : حيث صدرت نصوص تجارية هامة منها أخرى وإضافةنصوص 

ن والقانون المتعلق ببيع وره بالشيكالخاص  1865جوان  24المتعلق ببراءات الاختراع،قانون 

 الأبيضكبيرا في البحر  تأثيرا، وكان للقانون الفرنسي 1909مارس  17المحل التجاري في 

المؤرخ في  59- 75 الأمرالقانون التجاري عبر  أصدرتالمتوسط لاسيما على الجزائر التي 

المؤرخ في  09- 22رقم  صدور القانونب هاآخر  عليه تعديلات عديدة طرأتوقد  9-1975- 26

والمتضمن القانون  1975سبتمبر 26المؤرخ في  59- 75يعدل ويتمم الأمر  2022ماي  5

  .  2022ماي سنة   14في  لصادرةا 32التجاري ، جريدة رسمية عدد

      خصائص القانون التجاري ونطاقه: الثاني فرعال

رغــم اســتقلاله الحــديث عــن القــانون المــدني يتميــز القــانون التجــاري بالعديــد مــن الصــفات التــي     

لة الســهلة نظــرا لتنــازع أتميــزه عــن القــوانين الأخــرى، وأن تحديــد نطــاق القــانون التجــاري لــيس بالمســ

علــى المعيــار الموضــوعي والتيــار الــذي يركــز رأيــه علــى تيــارين متعارضــين وهمــا التيــار المركــز 

  .الأخذ بالمعيار الشخصي

   :يتميز ب: خصائص القانون التجاري : أولا  

على عكس الأعمال المدنية التي تتصف بالبطء حيـث انـه فيهـا و قبـل إبـرام العقـد  السرعة :1   

ن الأعمــــال التجاريــــة تتســــم إ، فــــالــــخ..يجــــب المناقشــــة،  تبــــادل الآراء، التــــدقيق، احتــــرام الشــــكليات

  . بالسرعة باعتبارها تتكرر في حياة التاجر



تتم بتأجيل الدفع بـين التجـار أنفسـهم مـا يجعلهـم  إن اغلب العمليات التجارية :الائتمان والثقة :2

يرتبطـــون بـــروابط متتابعـــة ممـــا يخلـــق لـــديهم الثقـــة والائتمـــان وهـــو مـــا يتـــرجم علـــى قواعـــد القـــانون 

   .التجاري التي لا تتطلب الكثير من الإجراءات كما هو الحال في القوانين الأخرى

لقانون المدني فالقانون التجاري هو قانون بالمقارنة مع ا :قانون حديث النشأة وسريع التطور :3

حديث النشأة ولم يظهر للوجود كقانون مستقل إلا فـي عهـد قريـب ويعـد قانونـا متطـورا وفـي حركـة 

نجـد حاليـا مستمرة وقواعده عرضة للتعديلات والتتميمات تحت تأثير تطور الحياة التجارية، فمثلا 

  .رونية هي أحكام لم تكن قبلاالعديد من القواعد التي تنظم التجارة الالكت

ويقصـد بفكـرة النظـام العـام وجـود قواعـد آمـرة لا تقبـل مخالفتهـا : توسع رقعة النظـام العـام فيـه: 4

نـه تكثـر فيـه أالقانون التجاري ورغم احتوائه للعديد مـن القواعـد المكملـة إلا  شخاص،من طرف الأ

الأنظمـة الاقتصـادية وحمايـة حركـة رؤوس  لك نظرا لما تتطلبه الرغبـة فـي حمايـةذالقواعد الآمرة و 

   .الأموال

          )مجاله(نطاق القانون التجاري :ثانيا

هـــل : اختلفـــت الآراء الفقهيـــة حـــول نطـــاق القـــانون التجـــاري ممـــا أدى إلـــى طـــرح الســـؤال التـــالي  

ه ذالقانون التجاري يعد قانونا خاصا بالتجار أو أنه قانون خاص بالأعمال التجاريـة؟ انحصـرت هـ

  :الآراء في نظريتين شهيرتين

بالعمـل التجـاري هـي  هده النظرية فيمـا يتعلـق مضمون ):المادية(النظرية الموضوعية: 1 •

 الأسـاسهـي  الأخيـرةه ذالتجارية فتعتبـر هـ الأعمالنطاق القانون التجاري ينحصر في  أن

هذا القانون، بحيث إذا قام شخص بعمل تجاري فـإن هـذا العمـل  والدعامة التي يقوم عليها

يخضـــع للقـــانون التجـــاري ســـواء كـــان القـــائم بـــه تـــاجرا أو غيـــر تـــاجر، فتهـــتم هـــذه النظريـــة 

تعريف العمل التجاري وتحديـد الأعمـال التـي تعتبـر تجاريـة، فحسـب أنصـار هـذه النظريـة ب

   .لا قانون التجار العمل التجاري قانونهو  القانون التجاريأن 

تجعل من شخص التاجر أساسا للقانون التجـاري فتـرى  :النظرية الشخصية أو الذاتية: 2 •

القــانون التجــاري هــو  فأســاس علــى التجــار، إلاالقــانون التجــاري لا يطبــق  أنه النظريــة ذهــ

القـــانون  لأحكـــام لا يخضـــعنــه إبعمـــل تجـــاري ف غيـــر تــاجر شـــخصالتــاجر بحيـــث لـــو قــام 

 .التجاري

 : وقف القانون الجزائريم •

نجد  المعدل والمتمم 1975لسنة  59ذا نظرنا إلى القانون الجزائري الصادر بالأمر رقم إ    



يعد تاجرا كل من يباشر عملا تجاريا ويتخذه حرفة " أن المادة الأولى منه تنص على أن 

يعد عملا تجاريا بالتبعية، تلك الأعمال التي يقوم " وقضى في المادة الرابعة بأن " معتادة له 

 ".بين التجار  توالالتزامابها التاجر والمتعلقة بممارسة التجارة أو حاجات متجرة 

إلا أنه لم يلبث أن  بالنظرية الشخصيةالرغم من أن المشرع الجزائري أخذ هذين النصين على و     

أخذ بالنظرية الموضوعية حين عدد الأعمال التجارية بحسب موضوعها في المادة الثانية 

فضلا عن أن المشرع الجزائري حدد في هذه و ، والأعمال التجارية بحسب الشكل في المادة الثالثة

ربع مجال ونطاق تطبيق القانون التجاري، فإنه نظم بنصوص واضحة الأحكام التي المواد الأ

لهذا نرى أن و  ،سجل التجاريالتسري على التجار دون سواهم كمسك الدفاتر التجارية والقيد في 

حيث لا نجد قواعده جميعا من طبيعة واحدة وإنما ، أخذ بمذهب مزدوج المشرع الجزائري

  .النظرية الموضوعية اعتنقتبعض أحكامه النظرية الشخصية والبعض الآخر  استلهمت

 المطلب الثاني:مصادر القانون التجاري وعلاقته بالقوانين الأخرى

منها أساسه  استقىلمة مصدر تعني المنبع بصفة عامة وللقانون عدة مصادر أو منابع ك     

مصدرين  باعتبارهمانقتصر منها على المصادر الرسمية والمصادر التفسيرية وهي الفقه والقضاء 

ويقصد ، الشريعة الإسلامية والعرف ومبادئتفسيريين يلجأ إليها القاضي إذا أعوزه التشريع 

ف المصدر بالمصدر الرسمي للقانون المصدر الذي تستمد منه القاعدة قوتها الملزمة على خلا

وللقانون التجاري  الاستئناسالتفسيري الذي لا يلزم القاضي بالرجوع إليه إنما يلجأ له من قبيل 

،كما له علاقة بفروع القانون الأخرى والتي سنتطرق بصفة عامة كبقية فروع القانون عدة مصادر

   .ا المطلبذلأهمها في ه

 الفرع الأول: مصادر القانون التجاري

يسري القانون التجاري على العلاقات بين التجار "مكرر من القانون التجاري  1تنص المادة    

.وفي حالة عدم وجود نص فيه يطبق القانون المدني و أعراف المهنة عند الاقتضاء  

 أولا: المصادر الرسمية

تجــاري ثــم مكــرر مــن القــانون ال 1تضــم التشــريع فــي المرتبــة الأولــى ثــم يليهــا العــرف طبقــا للمــادة 

  .في المرتبة الثالثة -خلافا للقواعد العامة-الشريعة الإسلامية

ا ذهــــ إلـــىللقـــانون التجــــاري حاليـــا وعلـــى القاضــــي اللجـــوء  الأساســـيهـــو المصــــدر : التشـــريع-1

رع الجزائـري شـمصـدر بالنسـبة للم فـأولوعليـه ، للبحث عـن نـص للفصـل فـي النـزاع  أولاالمصدر 



ا القـانون هـو ذمن مرة وما نلاحظه على هـ أكثرالمعدل والمتمم  1975هو القانون التجاري لسنة 

    ا بالقـــانون الوضـــعي الفرنســـي وحـــاول الاســـتفادة مـــن التطـــورات التـــي وصـــل إليهـــ تـــأثررع شـــالم أن

مل ريع كمصدر للقانون التجاري على التقنين التجاري والتشـريعات اللاحقـة بـل يشـشولا يقتصر الت

ريعة العامـــة لتنظــيم العلاقـــات الاقتصــادية هـــذا إذا لــم يوجـــد نـــص شــأيضــا القـــانون المــدني لأنـــه ال

  ...التجارية مثلا الأنشطةخاص في قانون آخر وذلك تطبيقا لقاعدة الخاص يقيد العام كقانون 

المشرع كان له دور هام في عصور سابقة لكنه فقد هذه الأهمية نظرا لتدخل : العرف التجاري-2

بتقنينه لمعظم القواعد العرفية ،والعرف قاعدة تعامل بها التجار لمدة طويلة مـن الـزمن وذهـب فـي 

إعـذار المـدين فـي المسـائل التجاريـة بـأي : اعتقادهم بأنها قاعدة إلزامية وجب احترامها من أمثلتهـا

ي حالـة تسـليم طريق أو شـكل بـدلا مـن إعـذاره بالشـكل الرسـمي، تخفـيض الـثمن بـدلا مـن الفسـخ فـ

بضاعة من صنف اقل جودة من الصنف المتفق عليه و ينشأ العرف بمجرد توفر ركنيين المادي 

  .وهو تكرار وقوع الفعل، والمعنوي وهو الاعتقاد بالإلزامية

يخـالف نصـا  أنيخالف نصا مكتوبـا؟ مـن المتفـق عليـه انـه لا يجـوز للعـرف  أنهل يجوز للعرف 

  عند وجود تناقض بين نص مدني ونص عرفي؟ مناقشتهيثير  الأمر أن، غير آمراتجاريا 

بعــض الفقهــاء يعتبــرون انــه لابــد مــن تقــديم الــنص المــدني علــى الــنص العرفــي والــبعض ينــادون 

 الآمـرةمخالفة العرف التجاري لنصوص القـانون المـدني  أنبالعكس مثلا مصطفى كما طه يعتبر 

لـم يوجـد حكـم خـاص فـي  إذا إلاالمـدني لا يطبـق ريع فالقـانون شـليس فيهـا تغليـب للعـرف علـى الت

ووجــود عــرف تجــاري معنــاه وجــود قاعــدة قانونيــة تجاريــة خاصــة فــلا حاجــة مــع  القــانون التجــاري،

  .تطبيق القواعد المدنية إلىوجودها 

يجــب التفرقــة بــين القاعــدة المدنيــة الآمــرة أي التــي لهــا علاقــة بالنظــام العــام والمكملــة أو الواقــع   

ة التي ليست لها علاقة بالنظام العام، فلا يجوز تقديم القاعـدة العرفيـة علـى القاعـدة المدنيـة المفسر 

الآمــرة، أمــا فــي حالــة القاعــدة المكملــة يجــوز ذلــك، قــد أعطــى المشــرع للعــرف كامــل أهميتــه عنــد 

ون بإعـادة ترتيبـه وجعلـه فـي المرتبـة الثانيـة مـن مصـادر القـان 1996تعديله للقانون التجـاري سـنة 

ن أالتجاري لكونه فعـلا اقـرب للمعـاملات التجاريـة والأصـلح لحـل النزاعـات الناشـئة عنهـا خاصـة و 

  .معظم قواعد القانون التجاري مستمدة سابقا من قواعد عرفية

ريعي، حــاول شــعلــى القاضــي اللجــوء إليهــا فــي حالــة عــدم وجــود نــص ت: الشــريعة الإســلامية: 3

مثــل محاولــة محاربــة الربــا عــن  الإســلاميةريعة شــال أحكــامرع أن يســاير التطــور مــع مراعــاة شــالم



يكـون دائمـا  الأفرادالقرض بين " قانون مدني جزائري 454، المادة الأفرادطريق تحريم الفوائد بين 

  ."لكذويقع باطلا كل نص يخالف أجر بدون 

  

  

  تتمثل في: المصادر التفسيرية :ثانيا

الاجتهاد القضائي الذي تكون مع مرور الزمن، ومن الناحية القانونية وان  نقصد به:  القضاء: 1

كــان حكــم المحكمــة لا يلزمهــا ولا يجبــر غيرهــا مــن المحــاكم حتــى ولــو كــان صــادرا عــن المحكمــة 

  .نه يمكن الاستعانة به في القضايا المماثلةأالعليا ذاتها غير 

هو مجموع ما أدلى به فقهـاء القـانون التجـاري مـن آراء حـول مسـألة معينـة وهـم بصـدد  :الفقه: 2

تفسير النصوص القانونية المتعلقة بهـا أو بصـدد التعليـق علـى الأحكـام القضـائية الصـادرة بشـأنها 

وهــذا مــن أجــل ســد الفــراغ الموجــود فــي النصــوص القانونيــة وتوجيــه المشــرع لإصــدار النصــوص 

، وإن لرأي الفقهاء من أساتذة قانون وقضاة ومحامين وغيرهم ممن يجتهد ئمة بشأنهاالقانونية الملا

ويكتب في مؤلفاتهم القانونية العلمية دور هام في التأثير على المشرع وذلك باستعانة هذا الأخيـر 

 بآراء ونظرية الفقهاء سواء في مرحلة صياغته لمشاريع القوانين المختلفة أو عند تعديله للنصوص

  .القانونية فأساتذة القانون هم الذين يكونون القضاة تكوينا علميا قانونيا

  علاقة القانون التجاري بالقوانين الأخرى: الثانيفرع ال

  :للقانون التجاري علاقة وطيدة بمعظم فروع القانون نذكر منها   

  علاقة القانون التجاري بالقانون المدني: أولا

ريعة العامة الواجبة التطبيق على جميـع المعـاملات المدنيـة والتجاريـة شيعتبر القانون المدني ال   

لة معينـــة وجـــب تطبيـــق ألـــم يكـــن هنـــاك قواعـــد تجاريـــة خاصـــة بالمعـــاملات التجاريـــة فـــي مســـ فـــإذا

العقود التجارية  أنفمثلا نجد  ،لا يتعارض مع ما تقتضيه التجارة أن شريطةالقانون المدني عليها 

 أن كــذلكمين، أوالنقــل والتــ والإيجــارمــن القــانون المــدني كعقــد البيــع  ساســهاأفــي غالبيتهــا تســتمد 

المعنويـة مـن  الشخصـيةنجـد انتقـال فكـرة  أمثلتهـاعلـى القـانون المـدني ومـن  تأثيرللقانون التجاري 

الشـركات التجاريــة إلـى الشــركات المدنيـة كمــا يعتبــر المشـرع الجزائــري الوكـالات ومكاتــب الأعمــال 

للقانون التجاري بحسب شكلها حتى ولو كـان موضـوعها مـدنيا، ومنـه نسـتنتج أن كـلا مـن تخضع 

  .القانونين يؤثر ويتأثر بالآخر



 : لمناداة بوحدة القانون الخاصا * 

في الفقه القانوني ينادي  اتجاهظرا للصلة الوثيقة بين أحكام القانونين التجاري والمدني ظهر ن     

بإدماجهما معا في قانون واحد يطبق على جميع الأفراد وفي جميع المعاملات دون تفرقة بين 

بوحدة  ىما يسمرض الوصول إلى غعمل مدني أو تجاري أو بين تاجر وغير تاجر وذلك ب

ة وبساطة في ويطالب أنصار هذا الرأي بسريان قواعد القانون التجاري من سرع، القانون الخاص

فيد من ذلك التاجر وغير ستالأمر ذلك حتى ي ىاقتضالإجراءات على قواعد القانون المدني كلما 

كما أنه إذا كانت إجراءات القانون المدني بها بعض القيود والشكليات في تصرفات  ،التاجر

رفات تصالمعينة أو عقود خاصة نظرا لأهميتها فإنه يمكن فرض هذه القيود والشكليات في 

 .التجارية الهامة حتى تستقر بشأنها المنازعات

قانون الأعمال في عصرنا هذا إنما  باعتبارهيرى أنصار هذا الرأي أن القانون التجاري و      

التي تطبق على جميع التصرفات التي  والالتزاماتلنظرية العامة في الأموال ا يتضمن في الواقع

قد أخذت فعلا ، بصفة عامة الاقتصاديةتجرى بين الأفراد العاديين وبين من يساهمون في الحياة 

حيث  يطالياإو ويسراسو إنجلتراو لولايات المتحدةاكما هو الحال في  الاتجاهبعض البلاد بهذا 

تجارية للقانون المدني ومثال ذلك معظم هذه البلاد إدخال العناصر والصفات ال استطاعت

الذي رد القانون التجاري إلى حظيرة القانون  1942الصادر عام  لقانون المدني الإيطاليا

 .المدني فألغى مجموعة القانون التجاري وأدمج موضوعاتها في مجموعة القانون المدني

ن فكرة المناداة بتوحيد أحكام القانون التجاري مع القانون إ :القانون التجاري استقلالرورة ض  *

تخالف في جوهرها حقيقة الأوضاع المدني وإن كانت تعد منطقية في ظاهرها إلا أنها 

فما من شك أن المعاملات التجارية لها ما يميزها عن المعاملات المدنية  ،والضرورات العملية

عاملات التجارية تقتضي السرعة وسهولة مما يستتبع وضع نظام خاص بها فطبيعة الم

ليس من المفيد أن تنتقل هذه التسهيلات إلى الحياة المدنية التي تتسم بطابع و  الإجراءات

تعميم هذه السرعة في الإجراءات زيادة المنازعات وعدم  هوالتروي وذلك من شأن الاستقرار

أمر  مثلا مسك الدفاتر وخاصة أن التعامل بين المدنيين وصعوبة الإثبات أمام القضاء استقرار

لا يلتزم به سوى التجار كما وأن المناداة بنقل بعض الإجراءات الرسمية والشكلية المدنية إلى 

 ،ضخامتها أومهما بلغت أهمية عقودها  عرقلة التجارةالعقود التجارية أمر يؤدي في الواقع إلى 

من شأنه أن  )السفاتج(ية خاصة الكمبيالاتن على التعامل بالأوراق التجار يكما أن تشجيع المدني

 .شأن لها بها مجالات لا إلىيدفع بهذه الطائفة من الأفراد 

حيث ظلت  لم تستطع إدماجها إدماجا كلياويلاحظ أن البلاد التي أخذت بتوحيد كلا القانونين     



ئفة التجار ومن فيها بعض الأحكام والقواعد المستقلة التي تنفرد بها المعاملات التجارية وطا

عن مجموع القانون العام مثل  منفصلةحيث أصبحت النظم التجارية  نجلتراإالأمثلة على ذلك 

 لسويسرياقانون بيع البضائع وقانون الإفلاس والشركات وكذلك الحال في كل من القانون 

التجارية الذي وضع كل منها بعض النظم الخاصة بالتجارة والتجار مثل مسك الدفاتر  لإيطالياو

  .والإفلاس

ن للقانون التجاري أصالته في عدة موضوعات لا نجد لها سندا إلا بالمجموعة إو��و��      

التجارية مثل الإفلاس وتصفية الأموال وعمليات البنوك خاصة ما يتعلق منها بالحساب الجاري 

رها القضاء قأوخطابات الضمان والتحويل المصرفي التي نشأت نتيجة المقتضيات العملية و 

أن لكل من القانون المدني والتجاري مجاله وأن إدماجهما والواقع أنه ما من شك في  ، التجاري

    القانون التجاري استقلالعلى أن  في قانون واحد لا يتناسب مع طبيعة معاملات كل منهما

لتجاري على بعض لا يعني إنكار الصلة الوثيقة بينه وبين القانون المدني إذ قد يعتمد القانون ا

القانون المدني الأصل العام  اعتبارأحكام القانون المدني ويكتفي بالإحالة عليها ويؤدي هذا إلى 

  .الذي يرجع إليه كمصدر من مصادر القانون التجاري

  الاقتصادي علاقة القانون التجاري بالقانون :ثانيا

توجــد علاقــة وثيقــة بينهمــا فــإذا كــان القــانون الاقتصــادي يبحــث عــن كيفيــة إشــباع الحاجــات     

الإنســانية فــإن القــانون التجــاري يــنظم وســائل الحصــول علــى هــذه الحاجــات، والقــانون الاقتصــادي 

يسطر السياسة الاقتصـادية للـبلاد ولابـد علـى التشـريع تكـريس هـذه السياسـة فـي مختلـف نصوصـه 

ستثمار مثلا، كما أدت هذه الصـلة إلـى اعتبـار كـل مؤسسـة اقتصـادية خاضـعة للقـانون كقانون الا

التجــاري باعتبارهــا تتخــذ شــكلا مــن أشــكال الشــركات التجاريــة واســتعانت بالأســاليب التجاريــة فــي 

  .اإدارتها واستجماع رأسماله

  الدولي علاقة القانون التجاري بالقانون :الثثا

 إطــارتظهـر علاقتـه بالقــانون الـدولي جليـا نظــرا لازديـاد المعــاملات التجاريـة الدوليـة خاصــة فـي   

بين القانون التجاري والقانون الدولي العام نظرا لتدخل الدولة في الحياة  المبادلات ، الصلة وطيدة

يــة دوليــة حتــى الاقتصــادية، فــي ســبيل تحقيــق خطتهــا الاقتصــادية تقــوم الدولــة بــإبرام اتفاقــات تجار 

  .ظهر فرع جديد للقانون هو قانون الأعمال الدولي



كما توجد صلة بين القانون التجاري والقانون الدولي الخاص هذا الأخيـر يقـوم بتنظـيم العلاقـات   

التجاريــة التــي تشــمل علــى عنصــر أجنبــي أي التــي تــتم بــين رعايــا الــدول المختلفــة نظــرا لاخــتلاف 

  .القواعد الداخلية لكل دولة ومن أجل وضع حد لمشكل تنازع القوانين

  

  الجبائي والقانون الجنائي ن التجاري بالقانونعلاقة القانو :ارابع

الذي يقوم بتنظيم  كالقانون الجبائي الأخرىللقانون التجاري علاقة أيضا ببعض فروع القانون     

الضريبة المفروضة على التجار مثل الضريبة على الأرباح التجارية، كما أن هناك علاقـة وطيـدة 

إذ يـنظم هـذا الأخيـر الجـرائم والمخالفـات المتعلقـة بممارسـة  الجنـائيبين القـانون التجـاري والقـانون 

  .  الخ....التجارة كجريمة الإفلاس بالتدليس أو بالتقصير وجريمة إصدار شيك بدون رصيد

  الأعمال التجارية: الثاني حورالم

إن العمل التجاري هو العمل الـذي يتعلـق بتـداول الثـروات ويهـدف إلـى تحقيـق الـربح، ويجـب      

فـــي بعـــض الحـــالات أن يـــتم عـــن طريـــق المقاولـــة علـــى ســـبيل التكـــرار، زيـــادة علـــى هـــذه الأعمـــال 

هنــاك طائفــة أخــرى مــن الأعمــال   ) بموضــوعها( التجاريــة التــي تســمى الأعمــال التجاريــة بطبيعتهــا

يــة بحســب الشــكل مثــل الأوراق التجاريــة ، كمــا يوجــد طائفــة ثالثــة مــن الأعمــال التجاريــة هــي تجار 

هي مدنية بموضوعها ولكنهـا تصـبح تجاريـة بسـبب صـدورها مـن تـاجر ولحاجـات تجاريـة وتسـمى 

الأعمال التجارية بالتبعية ، وقد يكون العمل تجاريا بالنسبة لأحد الطـرفين ومـدنيا بالنسـبة للطـرف 

  .هذه الحالة تسمى بالأعمال المختلطة الآخر في

على أنه يجب اعتبار الأعمال التجارية التي نـص عليهـا المشـرع الجزائـري واردة علـى سـبيل      

يعــد عمــلا تجاريــا " المثـال لا الحصــر ، وذلــك مــا يفهــم صـراحة مــن نــص المــادة الثانيــة مـن قولهــا 

ال التجاريـــة التـــي عـــددها علـــى ســـبيل لأن المشـــرع لـــو أراد اعتبـــار الأعمـــ..." بحســـب موضـــوعه 

، وعليـه فـإن "... ي هـالأعمال التجاريـة بحسـب موضـوعه "  الحصر ، لكانت الصياغة  كما يلي

الــرأي الــراجح فــي هــذا المجــال هــو جــواز الاجتهــاد فــي القيــاس علــى هــذه الأعمــال وإضــافة غيرهــا 

  .إليها

 :لى النحو التالي وعلى ذلك تقسم الأعمال التجارية في التشريع الجزائري ع �



 .الأعمال التجارية بحسب موضوعها  �

 .الأعمال التجارية بحسب شكلها  �

 .الأعمال التجارية بالتبعية  �

  .الأعمال المختلطة  �

 :أهمية التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية �

التجاريــــة بدايــــة وقبــــل التعــــرض لدراســــة الأعمــــال التجاريــــة لابــــد مــــن التمييــــز بــــين الأعمــــال      

والأعمــال المدنيــة فتحديــد صــفة الأعمــال إن كانــت مدنيــة أو تجاريــة لــه أهميــة قانونيــة، فــإذا كــان 

العمل تجاريا فإنه يخضع للقانون التجاري أما إذا أعطيت له الصـفة المدنيـة فيطبـق عليـه القـانون 

ن عدة نواحي نذكر المدني ، وتطبيق القانون المدني أو القانون التجاري يؤدي إلى تأثير عملي م

  .منها من ناحية التصرف القانوني، من الأشخاص القائمين بالتصرف  ومن حيث آثار التصرف

  من ناحية التصرف القانوني :أولا

تظهــر أهميــة التمييــز بــين العمــل المــدني والعمــل التجــاري مــن ناحيــة التصــرف القــانوني حيــث   

اختلف نوع التصـرف لاسـيما مـن حيـث قواعـد الإثبـات تختلف القواعد القانونية المطبقة عليه كلما 

  .والتضامن

 :الإثبات - 1

ا زادت قيمـــة العمـــل مائـــة ألـــف دينـــار فـــي المعـــاملات ذإرع الإثبـــات بـــدليل كتـــابي شـــيســـتلزم الم   

مــن القــانون المــدني الجزائــري إلا فــي حــالات اســتثنائية  333ا مــا نصــت عليــه المــادة ذالمدنيــة وهــ

ا الــدليل التصــرفات ذرع التجــاري مــن هــشــوأعفــى الم، )مــن القــانون المــدني الجزائــري 336المــادة (

من القانون التجاري  30التجارية أي يجوز في المعاملات التجارية الإثبات بأي دليل طبقا للمادة 

  :نذكر على سبيل المثال  الجزائري

ي يثبــت فيــه موظــف عـــام أو والــذي يصـــطلح عليــه العقــد التــوثيقي الـــذ :الســند الرســمي �

شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لديـه أو مـا تلقـاه مـن ذوي الشـأن وذلـك طبقـا لأوضـاع 

 .قانونية وفي حدود سلطته واختصاصه



ورقة المحررة بمعرفة شـخص أو أشـخاص ليسـت هي ال: الورقة العرفية أي العقد العرفي �

ـــد محررهـــا بـــالقيود الخاصـــة بتحريـــر  العقـــد أي أن لهـــم الحريـــة لهـــم صـــفة عامـــة ولا يتقي

الكاملــة فــي اختيــار نــوع الورقــة مــثلا الخــط و الأســلوب وتوقيــع الملتــزم هــو الــذي يعطــي 

  .الورقة قوة الدليل وإذا خلت منه فقدت قيمتها القانونية حتى كمبدأ ثبوت الكتابة

 التــاجر أن يمســك الــدفاتر التجاريــة، وهــو ســجل يقيــد فيــه التــاجرعلــى : الــدفاتر التجاريــة �

عملياته التجارية بحيث يكفل بيان مركـزه المـالي علـى وجـه الدقـة ويمكـن أن تكـون هنـاك 

دفاتر وسجلات الكترونية تخضع لرقابة القاضي في مجال الإثبات ويلتزم بمسك دفتـرين 

 .هما دفتر اليومية والجرد إجباريا

أو الخــدمات ضــائع المرســلة هــي وثيقــة حســابية تبـين طبيعــة وثمــن الب: الفــاتورة التجاريــة �

 .المنجزة

  : التضامن - 2

لا يفتــرض وإنمــا يكــون بنــاءا علــى اتفــاق أو نــص قــانوني حســب التضــامن فــي المــواد المدنيــة     

من القانون المدني الجزائـري، غيـر انـه فـي المسـائل التجاريـة مبـدأ التضـامن مفتـرض  217المادة 

المــذكورة أعــلاه جــاء مطلقــا ولا يوجــد  217لكــن بعــض الفقهــاء ينفــون هــدا المبــدأ لان نــص المــادة 

نص خاص في القانون ينص على التضامن فـي المعـاملات التجاريـة، بـل توجـد نصـوص متنـاثرة 

من القانون التجاري التي تنص على التضامن بين الشركاء  551في القانون التجاري منها المادة 

تــنص علـــى التضــامن بـــين  مـــن القــانون التجـــاري التــي  426فــي شــركة التضـــامن وأيضــا المــادة 

  .المظهرين والساحب بالنسبة للسفتجة

ــا ــة الأشــخاص: ثاني ــائمين بالتصــرف مــن ناحي إلــى صــفة القــائم بالتصــرف فــإذا  أي بــالنظر :الق

اكتســب هــذا الأخيــر صــفة التــاجر تطبــق عليــه قواعــد قانونيــة لا نجــدها فــي أحكــام القــانون المــدني 

  .كنظام الإفلاس والتسوية القضائية

 :التاجر صفة - 1

ــــرف الشــــخص الأعمــــال التجاريــــة بموضــــوعها وكــــان كامــــل الأهليــــة اكتســــب صــــفة     متــــى احت

التاجر،حيث تنص المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على انه يعد تـاجرا كـل مـن يباشـر 

تجاريــا ويتخــذه حرفــة معــادة لــه، وهــدا علــى خــلاف القــائم بالأعمــال المدنيــة فانــه لا يكتســب  عمــلا

فة التاجر ويمكن إثبات هده الأخيرة بكافـة طـرق الإثبـات ولقاضـي الموضـوع اسـتنباط دلـك مـن ص



القــرائن الدالــة عليهــا ويترتــب علـــى اكتســاب صــفة التــاجر نتـــائج قانونيــة هامــة إذ يخضــع التـــاجر 

  ).العادي(لالتزامات معينة لا يخضع لها الشخص الغير تاجر

 :الإفلاس - 2

عـن دفـع ديـونهم التجاريـة فـي حـين  ء على التجار متى توقـف هـؤلالا تطبق قواعد الإفلاس إلا   

  شــخاص طبيعيــةأشــخاص المدنيــة نظــام الإعســار، فنظـام الإفــلاس خــاص بالتجــار يطبـق علــى الأ

  .أو معنوية والهدف منه دعم الثقة والائتمان في المعاملات التجارية

  من ناحية آثار التصرف :ثالثا

تختلف هده الأخيرة باختلاف نوع التصـرف بحسـب يترتب على أي تصرف قانوني آثارا قانونية   

مـــا إذا كـــان مـــدنيا أو تجاريـــا مـــن حيـــث الإعـــذار، تنفيـــذ الـــرهن الحيـــازي، النفـــاذ المعجـــل والمهلـــة 

  .القضائية

خـــر والمقصـــر ميعاد الاستحقاق، ووضعه موضع المتأ نذار المدين بوصولإهو  :الإعذار -1

لك بطريقة رسمية في المواد المدنيـة عـن طريـق ورقـة تسـلم للمـدين ذتنفيذ التزامه ويتم في 

بواسـطة محضــر قضــائي، أمــا فــي المســائل التجاريــة فقــد جــرى العــرف علــى أنــه لا حاجــة 

ار بــــأي وســــيلة كخطــــاب عــــادي       ذإلــــى التكليــــف الرســــمي بالوفــــاء بــــل يكفــــي أن يــــتم الإعــــ

ا نظــرا لمــا تتطلبــه التجــارة مــن ســرعة فــي ذالــخ، وهــ...كترونــيأو مكالمــة هاتفيــة أو بريــد ال

 .المعاملات والإجراءات

يخضــع الــدين التجــاري فــي تنفيــذه لإجــراءات خاصــة فــإذا لــم يــدفع  :تنفيــذ الــرهن الحيــازي -2

يوما يجوز لـه بيـع  15المدين الدين في تاريخ الاستحقاق ينظره الدائن بالوفاء وبعد مهلة 

مـن  33ا ما نصت عليه المادة ذعلني دون حاجة إلى حكم قضائي وهالمنقولات بالمزاد ال

القانون التجاري الجزائري، أما في المواد المدنية فيخضع التنفيذ علـى الـرهن الحيـازي إلـى 

 .إجراءات طويلة ومعقدة حيث يستلزم أحكام قضائية

المعجـل يقتضـي تنفيـذ الحكـم رغـم قابليتـه للطعـن فيـه بطـرق الطعـن  ذالنفـا :المعجل ذالنفا -3

ه الطرق،وتقضــــي القاعـــدة العامــــة بــــأن ذالعاديـــة أو رغــــم حصـــول الطعــــن فيـــه بإحــــدى هـــ

ا أصــبحت نهائيــة، أي حــائزة لقــوة الشــيء المقضــي فيــه ولا ذالأحكــام لا تقبــل التنفيــذ إلا إ



ة ، بينما في المجال التجاري تكون دائما يجوز النفاد المعجل فيها إلا في حالات استثنائي

مشمولة بالنفاد المعجل حتى لو كانت قابلة للاستئناف أو المعارضـة ، أي يجـوز تنفيـذها 

لـــك إلـــى دفـــع التـــاجر مبلـــغ مـــالي كفالـــة حتـــى ذقبـــل أن تصـــبح أحكامـــا نهائيـــة، ويتوقـــف 

 . يستطيع تنفيذ الحكم

ين بـدين مـدني عـن الوفـاء بـه فـي الميعـاد ا عجـز المـدذإ): مهلـة الوفـاء(المهلة القضائية  -4

لـك ذا استدعت حالته ذفيها التزامه إ ذجاز للقضاء أن ينظره إلى اجل معقول أو آجال ينف

ه ذا التأجيـــل ضـــرر ، أمـــا القـــانون التجـــاري فـــلا يعطـــي مثـــل هـــذولـــم يلحـــق الـــدائن مـــن هـــ

م عليـه مـن سـرعة السلطة للقاضي نظرا لأن ما تحتمه طبيعة المعاملات التجارية وما تقد

لــك ســببا فــي شــهر ذوثقــة تقتضــي مــن التــاجر ضــرورة الوفــاء بدينــه فــي الميعــاد وإلا كــان 

 .إفلاسه

  و بحسب شكلها الأعمال التجارية بحسب موضوعها: المطلب الأول

   الأعمال التجارية بحسب موضوعها: الفرع الأول    

هي الأعمال التي تتعلق بتداول الثـروات وتهـدف إلـى المضـاربة وتحقيـق الـربح ، وتنقسـم هـذه     

ـــو وقعـــت مـــرة واحـــدة  ـــى قســـمين أعمـــال تأخـــذ الطـــابع التجـــاري ول الأعمـــال التجاريـــة (الأعمـــال إل

، وأعمال لا تعد تجاريـة إلا إذا صـدرت علـى وجـه المقاولـة أو فـي شـكل مشـروع ونصـت )المنفردة

من القانون التجـاري والتـي جـاءت علـى سـبيل المثـال لا علـى سـبيل  02ه الأعمال المادة على هذ

  .الحصر  

  الأعمال التجارية المنفردة: أولا

يقصد بها تلك الأعمال التي تعد تجارية حتى ولو وقعت مرة واحدة بغض النظر عن الشخص    

  :يلي القائم بها سواء كان تاجرا أو غير تاجر، وتشمل ما

  ء من أجل البيعراشال :1

مــن اجــل بيــع المنقــولات أو العقــارات يعتبــر عمــلا راء شــيتضــح مــن نــص المــادة الثانيــة أن كــل   

  :تجاريا بحسب الموضوع فقط لابد من توافر ثلاث شروط كالآتي



  الشراء: الشرط الأول

، ولكــي يكــون العمــل الشــراء هــو كــل تملــك بمقابــل ســواء كــان المقابــل مبلــغ مــن المــال أو عينــا   

راء، لذلك تستبعد من نطاق التجارة عقـود البيـع التـي لـم تسـبقها شتجاريا لابد من أن تسبقه عملية 

الـــخ  ..هـــذه العمليـــة كمـــن يبيـــع بضـــاعة تحصـــل عليهـــا عـــن طريـــق الهبـــة أو الميـــراث أو الوصـــية

نتـــاج الـــذهني و وكـــذلك تخـــرج عـــن نطـــاق الأعمـــال التجاريـــة الأعمـــال الزراعيـــة والمهـــن الحـــرة والإ

  ..الفكري 

ليســـت مـــن الأعمـــال التجاريـــة وكـــذلك بالنســـبة لبيـــع المحاصـــيل فهـــو عمـــل : الأعمـــال الزراعيـــة-أ

... مدني، وكدا سراء مـا يلـزم للزراعـة كالبـدور والأسـمدة والمواسـي لتربيتهـا والأرض محـل الزراعـة

الأسـاليب التجاريـة مـن إعلانـات لكن بالنسبة للمزارع الكبيرة التي تنشط في إطـار مـنظم وتسـتعمل 

يــرى الــبعض أنهــا تشــبه ....وائتمــان مــن البنــوك وفــتح حســابات جاريــة واســتعمال الآلات والعمــال

 .المقاولة ومن ثم فهي قريبة للمشروعات التجارية 

الحر هم استثمار للفرد وما اكتسبه من علـم وخبـرة وهـو عمـل  إن العمل المهني :المهن الحرة-ب

، وان مقابـــل العمـــل المهنـــي الحـــر هـــو ....المحاســـبة -الهندســـة  -الطـــب –اة شخصـــي كالمحامـــ

مجـــرد مقابـــل أتعـــاب الخـــدمات التـــي قـــدمها صـــاحبها، إلا أن الطبيـــب الـــذي يوســـع نشـــاطه ويفـــتح 

مصــحة ويســتخدم عــددا مــن الأطبــاء والعمــال مــن ممرضــين ومســاعدين وأعــوان فإنــه يهــدف إلــى 

  . تجاريتحقيق الربح ومن ثم فهو يقوم بعمل 

إن التـــأليف، النحـــت، الرســـم والتصـــوير كلهـــا أعمـــال مدنيـــة لأنهـــا       : الإنتـــاج الـــذهني والفكـــري-ج

لــم تســبقها عمليــة شــراء، لكــن يخــرج عــن ذلــك عمــل الناشــر الــذي يشــتري حــق التــأليف قصــد بيعــه 

  .وتحقيق الربح ويكون بدلك وسيطا في تداول الأفكار بين المؤلف والقراء

  محل الشراء منقولات أو عقارات: الشرط الثاني

إن سراء المنقولات بغـرض بيعهـا يعتبـر عمـلا تجاريـا سـواء كـان المنقـول ماديـا أو معنويـا، الأولـى 

بــنص القــانون أمــا الثانيــة فقــد اعتبرهــا القضــاء كــالمنقولات الماديــة ودلــك عــن طريــق القيــاس مثــل 

ة ،حقــوق الملكيــة الأدبيــة والفنيــة، ونفــس بــراءات الاختــراع ،النمــاذج الصــناعية والعلامــات التجاريــ

  .راء العقارات قصد بيعهاشالشيء بالنسبة ل



  تحقيق الربحراء قصد البيع و شال :الشرط الثالث

لاعتبــار العمــل تجاريــا يجــب أن يكــون شــراء المنقــول أو العقــار بقصــد إعــادة بيعــه ويجــب أن    

بالشراء قصد الاستعمال الشخصي أو لاستهلاكه ذ لو قام المشتري إتتوافر نية البيع وقت الشراء، 

ن هذا الشراء لا يعتبر عملا تجاريا رغم مـا يتبعـه مـن عمليـة البيـع إثم بعدها قام ببيعه لسبب ما ف

ذا اشـترى شـخص شــيء لأجـل بيعـه ثــم عـدل عـن بيعــه إولـيس مـن الضـروري أن يــتم البيـع فعـلا فــ

  .فظا على صفته التجاريةن الشراء يظل محتإواحتفظ به لاستعماله الشخصي ف

فــي  ذا كانــت نيــة البيــع متــوفرة وقــت الشــراء أو غيــر ذلــك تقــدر مــن طــرف القاضــيإومعرفــة مــا   

حالــــة نــــزاع ويقــــع عــــبء إثباتهــــا علــــى مــــن يتمســــك بالصــــفة التجاريــــة للشــــراء ويمكــــن للقاضــــي 

  اظ بالشيء استخلاصها من عدة معطيات مثل التكرار أو الكمية التي يتم شراؤها أو مدة الاحتف

راء وإعادة البيع هو المضاربة وتحقيق الربح وإذا انتفى قصد إعادة شولابد أن يكون القصد من ال 

راء الصـفة التجاريـة، وإذا تـوافر قصـد البيـع والـربح فـلا يلـزم أن شـالبيع وتحقيق الربح انتفى على ال

  .راء عملا تجارياشيتحقق هذا الربح فعلا لاعتبار ال

راء وارد علـى عقـار أو علـى منقـول يكـون الغـرض منـه إعـادة بيعـه شـقـول أن كـل وعموما يمكن ال

   . لجني ربح أكبر يمثل عملا تجاريا حتى ولو وقع من الشخص مرة واحدة

  : العمليات المصرفية وعمليات الصرف والسمسرة والوساطة :2

تجاريا بسـبب موضـوعه      من القانون التجاري الجزائري انه يعد عملا  13فقرة  2تنص المادة      

مـن  14كمـا نصـت الفقـرة " كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولـة " 

"     كــــل عمليـــة توســــط لشــــراء وبيـــع العقــــارات أو المحــــلات التجاريـــة والقــــيم المنقولــــة " نفـــس المــــادة 

قــام بهــا الشــخص مــرة  هــذه العمليــات التــي ذكرهــا المشــرع اعتبرهــا تجاريــة بالموضــوع  حتــى ولــو

  .واحدة

 : العمليات المصرفية-أ 

 عمليات البنوك كثيرة ومتنوعة نذكر منهـا علـى سـبيل المثـال تلقـي الودائـع سـواء كانـت نقديـة      

عمليــات الائتمــان كمــنح القــروض وفــتح الحســابات الجاريــة أو خصــم  أم عينيــة مــن زبائنهــا وكــذلك



الأوراق التجاريـة، وقـد اعتبـر المشــرع الجزائـري جميـع الأعمـال المصــرفية أعمـالا تجاريـة غيـر انــه 

فيعتبر العمل عـادة مـدنيا بالنسـبة ) مدني(إذا كان الشخص الذي يتعامل مع المصرف غير تاجر 

يــة لهـذا الشــخص لكــن تجاريــا بموضــوعه بالنســبة للبنــك وهـذا مــا يتحقــق عــادة بالنســبة للودائــع النقد

من طـرف الأشـخاص المدنيـة، ففـي هـذه الحالـة فالأعمـال لـديها صـفة مختلطـة أي أعمـال تجاريـة 

  .  بالنسبة للبنك وأعمال مدنية بالنسبة للطرف الآخر

  

 :عمليات الصرف-ب

ويتم ذلك بتسليم نقود من عملة أخرى أي تحويل عملة محلية إلى عملة أجنبيـة وتسـمى هـده      

كما يمكن أن تتم العملية بتسليم نقود فـي مكـان واسـتلام نقـود " ي أو المحليالصرف اليدو "العملية 

وقـد ظهـر هـذا النـوع مـن الصـرف "  الصرف المسحوب"أخرى في مكان آخر وتسمى هده العملية 

تنتقــل ) الصــرف اليــدوي(تجنبـا للمخــاطر التــي تتعـرض لهــا النقــود عــادة حيـث أنــه فــي النـوع الأول 

ة الصـرف فـي حـين فـي الصـرف المسـحوب فـالنقود لا تنتقـل انتقـالا فعليـا النقود مـع مـن قـام بعمليـ

  .وإنما مجازيا عن طريق أمر الصرف الذي يحمله العميل معه عند سفره

و يعتبـــر عقـــد الصـــرف بـــين الصـــراف والراغـــب فـــي اســـتبدال النقـــود عمـــلا تجاريـــا بموضـــوعه     

إذا كانـــت عمليـــة الصـــرف لهـــا علاقـــة  بالنســـبة للصـــراف وعمـــلا مـــدنيا بالنســـبة للطـــرف الثـــاني إلا

  .بنشاط تجاري فتصبح العملية بالنسبة لهذا الأخير تجارية بالتبعية

 : عمليات السمسرة-ج

عمليــات السمســرة والوســاطة عمليــات تجاريــة  14و 2/13اعتبــر المشــرع الجزائــري فــي المــادة    

ئم بهـا الـذي يتمثـل فـي بطبيعتها حتى ولو وقعت مرة واحدة، بغض النظر عن صفة الشـخص القـا

السمسار، وسواء كان محترفا أم غير محترف وبغـض النظـر عـن صـفة الصـفقة التـي يتوسـط فـي 

  .إبرامها تجارية كانت أم مدنية

المقصــود بالسمســرة قيــام شــخص يســمى السمســار بالتوســط فــي العلاقــات التعاقديــة مــن اجــل     

جر يسمى العمولة وهو نسبة مئويـة مـن قيمـة التوفيق والتقريب بين أطرافها مقابل الحصول على ا



الصفقة، وينتهـي دور السمسـار بمجـرد إبـرام العقـد سـواء نفـذ بعـد ذلـك أو لـم ينفـذ، فالسمسـار غيـر 

مســــؤول عــــن تنفيــــذ العقــــد المبــــرم ولــــيس لوســــاطته أثــــر لا بصــــفته الشخصــــية ولا كضــــامن لأحــــد 

نظـر عـن طبيعـة الصـفقة تجاريــة الطـرفين، وعملـه هـو عمـل تجـاري ولـو وقـع مـرة واحـدة،وبغض ال

كانت أم مدنية، أما بالنسبة للأطراف المتعاقدة فالأمر يتوقف على طبيعة التعاقد الذي يقومون به 

  .وبصفتهم

  

 :الوكالة بعمولة-د

تتمثـــل فـــي التوســـط بـــين المتعـــاملين قصـــد إبـــرام العقـــود والصـــفقات، فهـــو يقـــوم بعمـــل باســـمه      

اجر ، يمكن القول بناء علـى مـا سـبق أن السمسـار لـيس تابعـا  الخاص ولحساب موكله في مقابل

بـين الوكيـل بالعمولـة والسمسـار  حـد الأطـراف فـي إبـرام العقـد وفـي ذلـك يظهـر الفـرقأأو نائبا عن 

أن الأول يتعاقد باسمه الخاص ولكن لحساب الموكل فيعتبر طرفا في العقد الذي يبرمه مع الغير 

ـــة المتفـــق عليهـــا ، أمـــا لحســـاب الموكـــل وهـــو يســـتحق  ـــل فـــي العمول ـــه يتمث دائمـــا اجـــر عـــن وكالت

السمســار لــيس طرفــا فــي العقــد الــذي يتوســط لإبرامــه، أمــا الوكيــل العــادي فيتعاقــد مــع الغيــر باســم 

  ولحساب موكله

  المقاولات التجارية: ثانيا

ريـة المنفـردة من القـانون التجـاري إلـى جانـب الأعمـال التجا 2رع الجزائري في المادة شنص الم   

ا تمــت فــي شــكل مقاولــة، ولقــد ورد ذإعلــى مجموعــة أخــرى مــن الأعمــال ولــم يعتبرهــا تجاريــة إلا 

  .تعدادها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر

إن فكرة المقاولة أو المشروع تقوم على افتـراض القيـام بالنشـاط علـى وجـه التكـرار وان المقصـود   

دة الثانية مـن القـانون التجـاري تلـك المشـروعات التـي تتطلـب قـدرا مـن بالمقاولات التي عددتها الما

ا التنظــيم تــوفر عنصــرين همــا الاحتــراف ذالتنظــيم لمباشــرة الأنشــطة الاقتصــادية حيــث يتطلــب هــ

  :والمضاربة، نذكر من بينها مثلا

 .كمن يقوم بتأجير السيارات والدراجات أو المنازل: مقاولة تأجير المنقولات والعقارات •



مثــل الزيتــون، القيــام باســتخراج الحديــد وتحويلــه إلــى : مقاولــة الإنتــاج أو التحويــل أو الإصــلاح •

 .آلات لبيعها

ــــد الأرض • ــــاء أو الحفــــر أو تمهي ــــة للبن ــــر : مقاول مثــــل إنشــــاء المبــــاني والجســــور والأنفــــاق وحف

 .الخ...القنوات

 .الخ...مثل الأغذية ،الوقود،: مقاولة التوريد والخدمات •

ـــــة  • ـــــالع الحجـــــارة أو منتوجـــــات الأرض مقاول ـــــاجم الســـــطحية أو مق ـــــاجم أو المن لاســـــتغلال المن

 ...مثل استخراج المعادن والمقاولات الزراعية: الأخرى

 الخ .... مثل السرك، السينما، المسارح: مقاولة الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري •

أضــاف المشــرع الجزائــري إلــى المــادة  إلــى جانــب الأعمــال التجاريــة المنفــردة والمقــاولات التجاريــة 

المؤرخ في  27-96الثانية مجموعة من الأعمال تسمى بالأعمال التجارية البحرية بموجب الأمر 

، وهــي قــد وردت علــى 1975المعــدل والمــتمم للقــانون التجــاري الصــادر ســنة  1996ديســمبر  9

  :سبيل المثال مثل

 .سفن للملاحة البحريةكل مقاولة لصنع أو شراء أو بيع وإعادة بيع ال •

 .كل شراء وبيع لعتاد أو مؤن للسفن •

 .كل تأجير أو اقتراض أو قرض بحري بالمغامرة •

 كل عقود التأمين والعقود الأخرى المتعلقة بالتجارة البحرية  •

 .كل الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بأجور الطاقم وإيجارهم •

 .كل الرحلات البحرية •

  جارية بحسب الشكلالأعمال الت: الثاني الفرع

  :يعد عملا تجاريا بحسب شكله" من القانون التجاري الجزائري  03المادة  نصت

  .التعامل بالسفتجة بين كل الأشخاص-

  .الشركات التجارية-

  .وكالات ومكاتب الأعمال مهما كان هدفها-



  .العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية -

  ".والجوية كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية -

  :وعليه الأعمال التجارية بحسب الشكل وفقا للقانون التجاري الجزائري تتمثل في

  

  

  التعامل بالسفتجة: أولا

الســفتجة عبــارة عــن محــرر مكتــوب وفــق أوضــاع معينــة يحــددها القــانون، يتضــمن مبلــغ مــن     

والمســحوب  شــخاص وهــو الســاحبأالنقــود محــدد المقــدار ومســتحق الوفــاء، تفتــرض وجــود ثلاثــة 

عليه والمستفيد كما تفترض العلاقات الآتية أول علاقة بين الساحب والمسحوب عليه تكون سابقة 

نشـــاء الســـفتجة يكـــون الســـاحب دائنـــا والمســـحوب عليـــه مـــدينا، والعلاقـــة الثانيـــة تكـــون بـــين إعلـــى 

بــين المســتفيد الســاحب والمســتفيد يكــون الســاحب مــدينا والمســتفيد دائنــا، ولا وجــود لعلاقــة قانونيــة 

  .ذا وقع عليها بالقبولإوالمسحوب عليه فهذا الأخير أجنبي عن السفتجة ولكن يصبح طرفا فيها 

وتتضمن السفتجة أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع قيمتها للمستفيد في تاريخ    

فـي تــاريخ ....ذاادفعـوا بموجــب هـذه السـفتجة لفائــدة فـلان مبلـغ كــ"الاسـتحقاق وذلـك بموجــب عبـارة 

يعد عملا تجاريـا بحسـب شـكله التعامـل بالسـفتجة بـين كـل  "ج .ت .المادة ق3/1، وتنص ..."كذا

" شــخاص تعتبــر الســفتجة عمــلا تجاريــا مهمــا كــان الأ"ج .ت.ق 389، وتــنص المــادة "الأشــخاص

الشـخص حيث تعتبر السـفتجة والتعامـل بهـا عمـلا تجاريـا فـي القـانون الجزائـري مهمـا كانـت صـفة 

كـان متمتـع بصـفة التـاجر أم غيـر متمتـع بهـده الصـفة مـن سـاحب ومسـتفيد  الذي تعامل بها سـواء

  .....ومظهر

وحتى تكون السفتجة صحيحة وترتب آثارها القانونية في ذمة المتعامل بها يجب أن تتوفر على   

  :ج وهي.ت.ق 390البيانات الإلزامية الواجبة الظهور فيها والتي تكفلت بتعدادها المادة 

 .في متن السند نفسه وباللغة المستعملة في تحريره" سفتجة"تسمية  - 



 .بدفع مبلغ معين أمر غير معلق على قيد أو شرط - 

 ).المسحوب عليه( اسم من يجب عليه الدفع - 

 .تاريخ الاستحقاق - 

 .المكان الذي يجب فيه الدفع - 

 .اسم من يجب الدفع له أو لأمره - 

 .بيان تاريخ إنشاء السفتجة ومكانه - 

 ). الساحب(توقيع من أصدر السفتجة  - 

لأنها تتضمن مبلغ من النقود من أهم خصائص السفتجة أنها أداة وفاء وائتمان فهي أداة وفاء    

وبالتالي فهي تقـوم مقـام النقـود فـي الوفـاء بالـديون، وهـي أداة ائتمـان لأن المـدين بالسـفتجة يسـتفيد 

من أجل للوفـاء بالـدين الـذي ترتـب فـي ذمتـه، وفـي عـرف التجـار يكـون هـذا الأجـل قصـيرا تماشـيا 

عمل التجاري عن العمـل المـدني ، ولقـد مع مبدأ السرعة والسهولة في الإجراءات التي يتميز بها ال

   .اعتبر المشرع التعامل بالسفتجة عملا لأنها تعمل على تداول الثروات والنقود

إن الســفتجة مــن الناحيــة التاريخيــة تتمتــع دائمــا بالطبيعــة التجاريــة لأنهــا تعمــل علــى إثبــات عقــد   

لى السفتجة من طرف شخص الصرف من مكان لآخر الذي كان يقوم به فقط التجار، فالتوقيع ع

غير متمتع بصفة التاجر يدخله فـي عمليـات تجاريـة ويخضـعه لأحكـام القـانون التجـاري وهـذا مـن 

  .أجل حماية الغير من مخاطر السفتجة

  الشركات التجارية: ثانيا

ن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم أالشركة هي عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر ب   

  .ا المشروع من ربح أو خسارةذعن ه أمال أو من عمل لاقتسام ما قد ينشحصة من 

المقصـــود بالشـــركات فـــي مفهـــوم المـــادة الثالثـــة مـــن القـــانون التجـــاري هـــي الشـــركات التجاريـــة و    

بحسب الشكل وليس الشركات المدنية، فكان النص القانوني صـريحا بنصـه علـى الصـفة التجاريـة 

للمـادة  عنى سواء كان الهدف تجاري أم غير تجـاري أي مـدني، ووفقـاللشركة ومهما كان هدفها بم

مـــن  544المـــادة التـــي تعـــدل وتـــتمم  2022مـــاي  5الصـــادر فـــي  09-22مـــن القـــانون رقـــم  02

يحـدد الطـابع التجـاري للشـركة إمـا "أنـه  1975سـبتمبر سـنة  26الصـادر فـي  59-75الأمر رقم 



ركات التوصــــية والشــــركات ذات المســــؤولية تعــــد شــــركات التضــــامن وشــــبشــــكلها أو موضــــوعها ، 

وشــــركات المســــاهمة البســــيطة تجاريــــة بحكــــم شــــكلها ومهمــــا يكــــن  المحــــدودة وشــــركات المســــاهمة

شــكال حــد الأأخــذ أ، وفقــا للقــانون التجــاري الجزائــري تعتبــر الشــركة تجاريــة كــل شــركة ت"موضــوعها

  .موضوعها  يكن مهماالمنصوص عليها سابقا 

  ومكاتب الأعمالوكالات : ثالثا

وهــي تلــك الأعمــال التــي تقــوم بهــا وكــالات ومكاتــب الأعمــال مهمــا كــان هــدفها، ويقصــد بهــا    

المكاتب التي تؤدي خدمة للجمهور لقاء أجـر معـين أو نظيـر نسـبة معينـة مـن قيمـة الصـفقة التـي 

اء والوسـاطة ه المكاتـب متنوعـة كـالإعلان والسـياحة والأنبـذتتوسط فيها، والخـدمات التـي تقـدمها هـ

ه الأعمــال فهــي عبــارة عــن بيــع ذلــك مــن الخــدمات، وبــالنظر إلــى طبيعــة هــذفــي الــزواج ومــا إلــى 

لـــك  ذلها صـــاحب المكتـــب أو عمالـــه بقصـــد تحقيـــق الـــربح مـــن وراء ذللخـــدمات أو الجهـــود التـــي يبـــ

  .فهي لا تتعلق بتداول الثروات ولا تخرج عن كونها بيعا للجهود والخبرة

ه المكاتب بسبب الشكل أو التنظيم التي تباشر بـه ذصفقة التجارية تلحق نشاط هويلاحظ أن ال   

ا النشـاط علـى ذأعمالها ولو كانت الخدمة في ذاتها مدنية كالوساطة في الزواج  فلـو تـم مباشـرة هـ

ا العمـل بقصـد المضـاربة وتحقيـق الـربح فـإن العمـل ذسبيل الاحتـراف وتـم افتتـاح مكتـب لمباشـرة هـ

بعـين  ذه المكاتب بـل أخـذا ، والواقع أن المشرع الجزائري لم ينظر إلى طبيعة نشاط هيعتبر تجاري

لك رأى ضـرورة العمـل علـى حمايـة ذالاعتبار أن أصحابها يـدخلون فـي علاقـات مـع الجمهـور، ولـ

ه المكاتـب بإخضـاعها للنظـام القـانوني التجـاري مـن حيـث الاختصـاص ذجمهور المتعـاملين مـع هـ

ه المكاتـــب بمســـك الـــدفاتر ذنظـــام شــهر الإفـــلاس فضـــلا عــن التـــزام أصـــحاب هــوالإثبــات وتطبيـــق 

  .التجارية لما لها من حجة في الإثبات

  العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية: رابعا

اعتبـــر القـــانون الجزائـــري العمليـــات المتعلقـــة بـــالمحلات التجاريـــة أعمـــالا تجاريـــة بحســـب الشـــكل   

والمحــل التجــاري هــو مجموعــة مــن الأمــوال الماديــة والمعنويــة تكــون وحــدة مســتقلة قانونــا ومعــدة 

للاســــتغلال التجــــاري، فيشـــــمل المحــــل التجـــــاري مجموعــــة مـــــن الأمــــوال الماديـــــة والمعنويــــة التـــــي 

ها التــاجر فــي مباشــرة حرفتــه كالبضــائع وأثــاث المحــل والســيارات والآلات التــي يســتخدمها يســتخدم



والاســم التجــاري والشــهرة وعنصــر العمــلاء ومــا يكــون لديــه مــن علامــات تجاريــة وبــراءات اختــراع   

  .لك مما يستعين به التاجر في مباشرة التجارةذوما إلى 

ري يعتبـر كـل تصـرف يتعلـق بـالمحلات التجاريـة عمـلا فطبقا لأحكـام القـانون التجـاري الجزائـ     

لــك بيعــا أو شــراء للمحــل التجــاري بكافــة عناصــره الماديــة أو المعنويــة، وســواء ذتجاريــا ســواء كــان 

انصــب التصــرف علــى أحــد عناصــر المحــل التجــاري كالبضــائع أو المعــدات أو انصــب علــى أحــد 

مــة التجاريــة أو بــراءة الاختــراع وســواء كــان العناصــر المعنويــة كبيــع الاســم التجــاري أو رهــن العلا

  المتصرف أو المتصرف إليه تاجرا أم غير تاجر

  كل عقد تجاري يتعلق بالتجارة البحرية والجوية: خامسا

ت تضـــفي الصـــفة التجاريـــة علـــى كافـــة العقـــود المتعلقـــة بالتجـــارة .ق 03طبقـــا لـــنص المـــادة       

عقــد إنشـــاء الســفن أو الطـــائرات أو شـــرائها    : تجاريـــة البحريــة والجويـــة، وعلــى دلـــك تعتبــر أعمـــالا 

أو بيعهــا أو الــرحلات التــي تقــوم بهــا، كــل مــا يلــزم لتجهيــز الســفن والطــائرات و كــذلك اســتئجارها    

  .أو تأجيرها والقروض البحرية والجوية، عقود التأمين من الأخطار البحرية والجوية 

حيـث الشـكل يجـب أن يكـون العمـل عقـدا وان يتعلـق ولكي يكتسب العمل الصفة التجارية من     

موضــوع العقــد بالتجــارة البحريــة أو الجويــة أي أن يكــون الغــرض مــن التعاقــد الاســتغلال التجــاري 

  .وبقصد تحقيق الربح

  والأعمال المختلطة لأعمال التجارية بالتبعيةا: الثانيالمطلب 

  الأعمال التجارية بالتبعية :الفرع الأول

  :يعد عملا تجاريا بالتبعية" من القانون التجاري الجزائري  04نصت المادة  : التعريف: أولا

  الأعمال التي يقوم بها التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره-

  "الالتزامات بين التجار-

ســميت بهــذا الاســم لأنهــا تتبــع الشــخص الــذي يمارســها ، فــإذا قــام بهــا شــخص مــدني تعتبــر     

أعمالا مدنيـة وإذا قـام بهـا تـاجر فإنهـا تفقـد صـفتها المدنيـة و تكتسـب الصـفة التجاريـة  لـذلك يقـال 



  بأنهــا أعمــال مدنيــة بطبيعتهــا إلا أنهــا تعتبــر تجاريــة متــى قــام بهــا تــاجر وتعلقــت بشــؤون تجارتــه 

وأن الهدف من هذه النظرية هو تطبيق نظام قانوني موحد علـى جميـع الأعمـال التـي تصـدر عـن 

  ".تبعية الفرع للأصل في الحكم" التاجر تبعا للمبدأ القائل

  :شروط تطبيق النظرية: ثانيا

  :أنه لتطبيق هده النظرية لا بد من توافر شروط محددة وفقا للمادة السالفة الذكر أعلاه وهي

 .من القانون التجاري الجزائري 01ضرورة اكتساب صفة التاجر حسب المادة  •

ارتباط العمل بالمهنة التجارية أي أن يكون العمل متعلقا بتجارة التاجر أو ناشئا عن التزامات  •

بـــين التجـــار فـــلا يكتســـب العمـــل المـــدني بطبيعتـــه صـــفة العمـــل التجـــاري بالتبعيـــة إلا إذا كـــان 

اري للتـــاجر، حتـــى ولـــو لـــم يكـــن الغـــرض منـــه المضـــاربة وتحقيـــق الـــربح  متعلقـــا بالنشـــاط التجـــ

كشـــراء التـــاجر للوقـــود لآلات مصـــانعه، التـــأمين علـــى المحـــل التجـــاري ضـــد الحريـــق والســـرقة 

العقـود التـي يبرمهـا التـاجر مـع شـركة للإعـلان عـن بضـائعه فـي الصـحف والمجـلات لترغيـب 

التعاقـــد مـــع شـــركة مـــا لتوريـــد المحـــل التجـــاري المســـتهلكين بهـــا، شـــراء ســـيارة لنقـــل البضـــائع، 

 .الخ.....بالكهرباء والغاز، الاقتراض لشؤون تجارته

إن المشــرع قــد توســع فــي إضــفاء الصــفة التجاريــة علــى كــل الأعمــال المتعلقــة بممارســة النشــاط   

التجــاري، ســواء كــان طرفــي العلاقــة كــل منهمــا متمتــع بصــفة التــاجر ، وهــذا مــا يتضــح مــن خــلال 

أو كــان أحــد " أو ناشــئا عــن التزامــات بــين التجــار"....ج .ت.ق 4بــارة الــواردة فــي نــص المــادة الع

  . أطراف العلاقة شخص مدني

  الأعمال المختلطة: الفرع الثاني

  :التعريف: أولا

عتبر الأعمال المختلطة فئة جديدة قائمة بـذاتها أو مسـتقلة عـن الأعمـال التجاريـة وإنمـا هـي ت لا  

تدخل في الأعمـال التجاريـة التـي سـبق ذكرهـا أعـلاه ولكـن تطلـق عليهـا هـذه التسـمية نظـرا لكونهـا 

ـــة بالنســـبة للطـــرف الآخـــر مثـــل شـــراء تـــاجر مـــن مـــزارع  ـــة بالنســـبة لطـــرف ومدني تتصـــف بالتجاري



راعية لإعادة بيعها، صاحب المسرح الذي يتعاقد مع الممثلين، دار النشر التـي تتعاقـد محاصيل ز 

  .الخ ....مع كاتب وتشتري حقوق التأليف، بيع تاجر التجزئة السلع للمستهلك، 

 :النظام القانوني للأعمال المختلطة: ثانيا

ن التجــاري علــى مــن يقتضــي المنطــق الأخــذ بنظــام مــزدوج مقتضــاه تطبيــق أحكــام القــانو         

يعتبر العمل بالنسبة إليه تجاريا وتطبيق أحكام القانون المدني على من يعتبر العمـل بالنسـبة إليـه 

ن مشــكلة الاختصــاص النــوعي لا تثــار فــي أ الاختصــاص القضــائيمــدنيا فمــثلا نجــد فــي مســألة 

ر مجـرد تقسـيم الجزائر لعدم وجود قضاء تجـاري مسـتقل عـن القضـاء المـدني، مـا هـو موجـود يعتبـ

للعمل بين القضـاة علـى عكـس المشـرع الفرنسـي الـذي أوجـد نـوعين مـن المحـاكم ، محـاكم خاصـة 

أمــــــا بالنســــــبة  خاصــــــة بالمنازعــــــات المدنيــــــة، بالمنازعــــــات المتعلقــــــة بالأعمــــــال التجاريــــــة وأخــــــرى

للاختصـاص المحلـي فيكــون وفقـا لمـا يحــدده المشـرع الجزائــري إذ يرجـع إلـى مــوطن المـدعى عليــه 

المبـدأ أنـه ( من قانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة  37منصوص عليها في المادة  كقاعدة عامة

لا يجـــوز مقاضـــاة الطـــرف المـــدني إلا أمـــام محكمـــة موطنـــه أي محـــل إقامتـــه وهـــذا طبقـــا للقواعـــد 

العامة، أما بالنسبة للطرف الذي يعتبر عمله تجاري فيجوز رفع الدعوى عليه أمام محكمة موطنه 

ن الطــرف حيــث أ الإثبــات، كـذلك فــي مسـألة ) ام العقـد أو محكمــة محـل تنفيــذ العقــدأو محكمـة إبــر 

المدني يستطيع أن يثبت حقه في مواجهة خصمه الذي يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا بكافة طرق 

لا يجــوز الإثبــات فــي مواجهــة مــن الحــق المطالــب بــه ، فــي حــين أنــه الإثبــات مهمــا كانــت قيمــة 

 دينــار جزائــري     ة إليــه مــن طبيعــة مدنيــة إلا بالكتابــة متــى تجــاوزت مائــة ألــف يعتبــر الحــق بالنســب

ــــك حســــب مــــا نصــــت عليــــه المــــادة     مــــن القــــانون المــــدني  333أو كــــان غيــــر محــــدد القيمــــة، وذل

 .الجزائري 

  

  


